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   Conclusion       الخلاصـــــــة         
ھلكین بنوعیة تتجسد فكرة الإعلان بصورة عامة من خلال تعریف جمھور المست

السلع والبضائع والخدمات المقدمة من قبل المنتجین، وبما أن ھذه المنتجات 
مصیرھا في نھایة المطاف ھو الأقتناء لأشباع الحاجات المختلفة من قبل المستھلك 
لذلك لابد من طریقة أو وسیلة یستطیع من خلالھا ھؤلاء من التعرف على نوع 

جودتھا أو تركیبة ونسب المواد الداخلة في البضاعة أو مواصفاتھا أو درجة 
صنعھا فضلاً عن منشئھا وفیما إذا كانت من منشأ معتبر أو موثوق أم لم تكن 

  كذلك 
وخیر وسیلة للمنتجین في الترویج و التسویق لبضائعھم ھي الإعلان أو الدعایة 
لذلك أحتلت ھذه الوسائل مكانة مھمة في ضرورة تعریف المستھلك بتفاصیل 

منتجات واسعارھا ، لذلك یعھد ھؤلاء في كثیر من الأحیان الى شخص ال
متخصص أو شركة تكون مھمتھا ھي صناعة الأعلان وتصویره وإظھاره بصورة 
قادرة على إستمالة رضا المستھلك ومن ثم تدفعھ لأختیار ھذه السلعة أو تلك دون 

رویجھ وأعلانھ منتجات وبضائع الآخرین  الاّ أن على المعلن أن لا یصل في ت
للسلعة حد الغش والتضلیل والخداع والاّ وقع تحت طائلة القانون تحت ما یسمى 
بالحمایة القانونیة من الإعلان الخادع أو المضلل، بل علیھ ان یراعي الحدود 
القانونیة الفاصلة بین الترویج للبضاعة بطرق معقولة وبمعلومات صحیحة وبین 

في وصف البضائع وذكر معلومات لیست صحیحة المغالاة في الوصف أو زیادة 
  و غیر متوافرة فیھا مما یتسبب في مسؤولیتھ القانونیة. 
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Summary 
the concept of advertising is generally embodied in informing consumer 
about the types of goods, products, and services offered by producers. 
Since these products are ultimately intended to satisfy various consumer 
needs, there must be a way for consumers to learn about the type of 
goods, their specifications, quality, composition, and proportions of the 
materials used in their manufacture, as well as their origin and whether 
they are from a reputable or reliable source. The best way for producers to 
promote and market their goods is through advertising. Therefore, these 
methods have become crucial in informing consumers about product 
details and prices. Often, producers entrust this to a specialist or company 
whose task is to create, film, and present advertisements in a way that 
attracts consumer approval and encourages them to choose one product 
over another. However, advertisers must not cross the line of deception, 
misrepresentation, or fraud in their promotion and advertising, otherwise 
they will be subject to legal penalties under what is known as legal 
protection against deceptive advertising. The advertiser must respect the 
legal boundaries between promoting goods reasonably and with accurate 
information, and exaggerating or embellishing descriptions of goods by 
including inaccurate or nonexistent information, which could lead to legal 
liability. 
Keywords: (Consumer Protection, Advertising, Misleading, Legal 
Protection, Misleading Advertising) 

  
  the introductionالمقدمـــــــــة      

  التعریف بموضوع البحث 
یقوم  العمل التجاري بصورة عامة على مجموعة ضوابط  ونظریات منھا ما 
یتعلق بالمضاربة والربح ومنھا على  عنصر المشروع أو كیفیة أدارة العمل ومنھا 

وم على عنصر ما یقوم على الإحتراف وكیفیة التعاطي مع ھذا العمل وآخر یق
السبب أو القصد، وبصرف النظر عن النظریة التي تفسر تحدید  طبیعة العمل 
التجاري ووضع حد فاصل بینھ وبین العمل المدني فأن القوانین تتولى تحدید 
الأعمال التجاریة حسب موقف ھذه الدولة أو تلك (حسب فلسفة الدولة التشریعیة 

ة وتمییزھا عن الأعمال المدنیة) سواء ورد في كیفیة التعاطي مع الأعمال التجاری
  التحدید على سبیل الحصر أو المثال.
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لذلك فأن قوانین الدول الیوم تتضمن تحدید للأعمال التجاریة سواء أكانت قائمة 
على الربح أو الأحتراف أو القصد أو التوسط في تداول الثروات ورؤوس الأموال 

  أو ما سواھا. 
یة التي جاءت بھا القوانین المختلفة للدول فكرة الدعایة أو ومن بین الأعمال التجار

الاعلانات بصورة عامة والتي تقوم على فكرة التوسط وتعریف الجمھور فیما 
یصنع أو ینتج أو یطبع أو یباع أو ما الى ذلك، أذ أن المنتجات في عالم الیوم تحتل 

رد العادي من الاطلاع حیزاً كبیراً من حاجات المجتمع  والتي قد لا یستطیع الف
على ھذه المنتجات  أو الجزء الأكبر منھا  بحجم كثرتھا وتعددھا  واختلاف 
علامات صنعھا ومستوى جودتھا  لذلك  لا بد من وسیلة مناسبة تقوم بتعریف 
المستھلك أو الشخص العادي بالمنتجات التي یحتاجھا في حیاتھ الیومیة  ومن ثم 

ن ھذا الكم الھائل من المنتجات واختیار ما یتناسب مع یقوم بالتمحیص والتدقیق بی
ذوقھ و إحتیاجاتھ وفق  أطر ومحددات معینة كمستوى جودة المنتجات  والمواد 
الداخلة في صنعھا وضرورة اقتناؤھا من قبلھ فضلاً عن مقدار السعر الذي یناسب  

  مع مقدار دخل ھذا الشخص.
ي تعریف المستھلك بھذه الأمور وما سبیلھ لذلك كان لابد من وسیلة معینة وفعالة ف

في ذلك سوى فكرة الدعایة والإعلان عن ھذه المنتجات والسلع المختلفة، أذ یعھد 
بفكرة الاعلان لشركات أو أشخاص محددین یلتزمون بضوابط معینة وفقاً للقانون 
ومن ثم یكونون مسؤولین عما یحدث للمستھلك من غش أو خداع قد یتعرض لھ 

سلعة من جراء أعمالھم الدعائیة أذا ما ثبت قیامھم بخطأ أو غش تسبب لھذا في ال
  الشخص بضرر.

وأذ كان الامر كذلك في وقت كانت فیھ المنتجات أقل ما یقال عنھا أنھا قلیلة جداً  
بالمقارنة مع عدد المنتجات في وقتنا الحالي، أذ أزداد عدد المنتجات والسلع بشكل 

دیث فضلاً عن كثرة الشركات التي تصنع ھذه المنتجات، لا یطاق في العصر الح
ناھیك عن فكرة الأعلان ذاتھا أذ لم تعد حكراً على شركات وأشخاص محددة وفقاً 
للقانون بل أصبحت عملاً یمكن أن یزاولھ كثیر من الأشخاص خصوصاً في البیئة 

من قبل جھات الألكترونیة وعبر وسط الألكتروني دون رقابة فعلیة وحقیقیة علیھا 
  مختصة تابعة للدولة.

أذ ألقت التقنیات و وسائل التواصل الحدیثة ضلالھا على فكرة الأعلان والترویج 
والتعریف بمختلف أنواع المنتجات والسلع عبر وسائط ألكترونیة  حتى أصبحت 
ھذه الأخیرة تضج بعدد الأعلانات والمعلنین حتى أصبحنا أمام وضع یمكن أن 

وضى الأعلانات التجاریة ، حیث یلمس المتابع  لھذه الوسائط یومیاً نطلق علیھ بف
مئات الأعلانات عن مختلف السلع والبضائع والخدمات  عبر وسیلة الكترونیة لا 
تسمح للمستھلك بالتأكید أو التفحص عن أدنى مستوى للجودة في ھذه المنتجات، 
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لمنتجات أو حتى أنعدام ھذه وھو ما القى بضلالھ على تقلیل ثقة المستھلك في ھذه ا
الثقة في كثیر منم الأحیان  لعدم توافر أغلب الصفات والخصائص والمكونات التي 
یتم الأعلان عنھا  مما شكل صدمة كبیرة لدى الأشخاص المستھلكین ناجمة عن 

  فوضى الأعلانات التجاریة المظللة والكاذبة أو الخداعة.
أصبحت منتشرة في اغلب بلدان العالم  بل  وبالرغم من خطورة ھذه الظاھرة التي 

وحتى المتقدمة منھا الاً  أن ھذه المظاھر الخداعة  والمضللة والمخالفة للحقیقة لا 
یمكن أن یسمح لھا بالتملص أو الأفلات من الحمایة القانونیة أو الجزاء القانوني، 

وایا المستھلك أذ لا یمكن للدولة أن تسمح لھؤلاء الأشخاص بالتلاعب بثقة وحسن ن
الذي یروم الحصول على السلعة  لحاجتھ الماسة ألیھا وقد ینجذب لھذه السلعة دون 
الأخریات  بناءاً على المظاھر الخداعة التي تبناھا الشخص المعلن عنھا والتي في 
حقیقة الأمر قد تخالف حقیقة البضائع أو السلع في عدم توافر الخواص التي ذكرھا 

غلب ھذه الصفات  بل وحتى قد تنعكس سلباً على المستھلك  بأن المعلن أو فوات ا
تلحق بھ ضرراً بدلاً أن تفیده ، لذلك أصبحت حمایة المستھلك من فوضى 
الأعلانات المضللة الشغل الشاغل لكثیر من الدول  كون قواعد الحمایة التقلیدیة 

لخداع  والتفنن الموجودة في القوانین المدنیة أصبحت  لا تلائم  مستوى الغش وا
في التلاعب بثقة المستھلكین وأموالھم بل وحتى حیاتھم في السلع المتصلة بحیاة 
الأنسان بصورة مباشرة، كون قواعد الحمایة التقلیدیة تقوم على فكرة المسؤولیة 
سواء أكانت عقدیة أم تقصیریة  والتي تحتاج بدورھا الى أثبات عناصر الخطأ 

، وھو ما یشكل في نھایة الأمر عبأ كبیراً على الطرف  والضرر والرابطة السببیة
المتضرر من ھذه العلاقة والمتمثل بالطرف الضعیف (المستھلك)، فضلاً عن ذلك 
فأن الكثیر من الأعلانات الیوم تتم عبر وسیط ألكتروني ولذلك یكون صدور 
الأعلان من شخص في بلد  ویقع ضرره على شخص اشترى  السلعة أو المنتج 

ي بلد آخر مما یجعل عنصر أقامة الدعوى  والمحاكمة وتنفیذ الحكم أمراً لیس ف
  بالیسیر ویتطلب نفقات كبیرة في سبیل الحصول على التعویض

لذلك إتجھت التشریعات الى طرق حمایة قانونیة جدیدة  تناسب ومقدار الخداع  أو 
القانون في التضلیل الحاصل في قطاع السلع والمنتجات، فضلاً عما یقرره  

القواعد العامة من مسؤولیة عقدیة أم تقصیریة، وتتمثل أوجھ الحمایة ھذه  في 
قواعد حق الرجوع عن التعاقد للمستھلك  وحقھ في التبصیر والأعلام قبل التعاقد  
وحقھ في الكشف عن حقیقة مكونات المنتج وخواصھ وتركیبتھ ومقدار تناسبھا مع 

ما أذا كانت  ھذه الصفات أو الخصائص التي تم حاجیاتھ ومن ثم الأطلاع على 
الاعلان عنھا مسبقاً متوافرة في المنتج  وبنفس المقدار أو المستلزمات ومن نفس 

  المنشأ أم لا.
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  أھمیة موضوع البحث وتحدید نطاقــھ 
تتجسد أھمیة موضوع البحث في ضرورة توفیر الحمایة القانونیة للمستھلك العادي 

لانات التجاریة بشكل ملحوظ ناھیك عن الغش والتزییف في ضل تزاید الأع
والتضلیل الذي تشھده بیئة الأعلانات التجاریة في عالم الیوم والتفنن الذي صاحب 
ذلك من حیث الوسائل المستخدمة في التضلیل  فضلاً عما سمحت بھ وسائل 

لوصول الأتصال الحدیثة والأنترنیت في تسویق المنتجات والسلع ومن ثم سھولة ا
للمستھلك بجھد بسیط من خلال عالم الأنترنیت والبرمجیات مما یقتضي بالمشرع 
مواجھة (مجابھة) ذلك بحلول قانونیة فعالة تكون عامل ردع للشخص المعلن الذي 
یمتھن الغش والتضلیل والخداع في الترویج لمنتجاتھ لا سیما تلك التي لھا مساس 

  ضرراً فعلیاً.بحیاة المستھلك وصحتھ مما یسبب لھ 
أما من حیث نطاق البحث سنتولى دراسة موضوع معاییر التضلیل من خلال 
التعریف بالأعلان التجاري بصورة عامة ومن ثم متى یعد الإعلان مضللاً من 
عدمھ، فضلاً عن المعیار الي یمكن بمقتضاه القول إن الشخص المعلن قد أرتكب 

دراسة على الحمایة المدنیة المتمثلة التضلیل أم لم یرتكب ذلك، كذلك سنقصر ال
بالتعویض في حالة حصول الضرر دون الحمایة الجزائیة التي تعد من اختصاص 
قوانین أخرى كالقانون الجنائي ھذا في القواعد العامة، أما في القوانین الخاصة 
سنرى حق المستھلك في الرجوع عن التعاقد المقرر في قوانین حمایة المستھلك 

العراق أو بعض الدول المقارنة، أما حق المستھلك في الإعلام والتبصیر سواء في 
وحقھ في الحصول على المعلومات المتوفرة عن السلع سوف لن نخوض فیھا 
  للمحافظة على نطاق البحث بشكل محدد وستكون موضوع بحوث مستقبلیة أخرى.

  خطة البحث  
الإعلانات التجاریة المضللة وللوقوف على نطاق الحمایة القانونیة للمستھلك من 

الداخلة في موضوع البحث سنتكلم في ھذا الموضوع وعلى مبحثین الأول لتعریف 
الإعلانات التجاریة ومعاییر اعتبارھا مضللة فضلاً عن تمییزھا عن غیرھا، أما 
المبحث الثاني فسنخصصھ لمعاییر التضلیل التي تستھدف المستھلك وطرق 

  اجھة لھا.الحمایة القانونیة المو
  الإعلانات التجاریة المضللة وتمییزھا عما یشتبھ بھا - المبحث الأول: 

Section One: Misleading Commercial Advertisements 
and Distinguishing Them from Suspected Ones 
سنقسم ھذا المبحث على مطلبین الأول منھما للإعلان التجاري المضلل، أما الثاني 

  ن الأعلان التجاري المضلل وما یقاربھ من أوضاع قانونیة.فللتمییز بی
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  تعریف الإعلان التجاري المضلل -المطلب الأول: 
 First requirement: - Definition of misleading 
commercial advertising  

قبل الدخول في تعریف التضلیل الأعلاني لابد لنا أن نعرف الأعلان التجاري  
لك سنقسم ھذا المطلب على فرعین الأول منھما لتعریف الإعلان بصورة عامة لذ

  التجاري بصورة عامة أما الثاني فھو لتعریف الإعلان التجاري المضلل  
  تعریف الإعلان التجاري  - الفرع الأول: 

Section One: - Definition of Commercial Advertising 
نتعرف على مفھوم الإعلان قبل البدء بتعریف الإعلان التجاري المضلل س  

التجاري بصورة عامة بعد ذلك سنرى كیف یكون ھذا الإعلان مضللاً لجمھور 
  ووفق أي معیار أو قواعد لاعتباره كذلك  

أذ یعرف البعض الإعلان التجاري بصورة عامة بأنھ أخبار أو اطلاع المنتج 
قبالھم على ھذه للجمھور على مزایا ومحاسن السلع أو البضاعة التي لدیھ لغرض أ

  ) ١المنتجات واستمالة رضاھم دون اللجوء للمنافسین (
والواضح على ھذا التعریف أنھ یركز على فكرة تعریف الجمھور بمحاسن السلعة  
أذ یركز على الوسیلة التي یتخذھا المعلن للتعریف بمزایا وإیجابیات بضاعتھِ وھذا 

لمعلن یمكن أن یكون غیر المنتج، مأخذ حسن، لكنھ أغفل مسألة مھمة الا وھي أن ا
أّذ یمتھن  صناعة الإعلانات الیوم أشخاص أو حتى شركات متخصصة في ھذا 
المجال نظیر مقابل مع المنتج وتقوم بتصمیم الإعلان وإظھاره بالصورة اللائقة 
حسب المواصفات المتفق علیھا مع المنتج، لا بل أن الأمر قد یصل الى أن تقوم 

لترویج وبث الإعلان من خلال وسائلھا الخاصة كالتلفزیون ھذه الشركات با
  ووسائل الاتصال الإلكترونیة وغیر ذلك من طرق العلانیة 

وعرفھُ آخر بأنھ مجموعة من الأنشطة التي تھدف الى مخاطبة مجموعة مختارة 
  ) ٢من الأفراد بقصد الـتأثیر علیھم لشراء السلع والمنتجات (

نھ یضیق من مفھوم ونطاق الإعلان التجاري سواء من ویؤخذ على ھذا التعریف أ
  ناحیة الموضوع أو حتى الأشخاص اللذین تتم مخاطبتھم.

وعرفھ ثالث بأنھ كل نشاط یعمل على عرض خدمة أو منتج ما للعامة بأي وسیلة 
من وسائل الإعلان بطریقة مغریة ومثیرة لقاء أجر بھدف جذب الجمھور وحثھم 

  ) ٣لأقتناء السلع لتحقیق ربح مادي ( وتحفیزھم على التعاقد
أما بشأن الموقف التشریعي فنجد أن المشرع العراقي قد عرف الإعلان التجاري 
بأنھ (جمیع وسائل الدعایة والنشر في الصحف أو التلفزیون أو السینما أو البلاستك 

  ) ٤أو الملصقات الجداریة) (
                                                        

كتوراه) ١ ة ، أطروحة د علانات التجاری مناصیر، الإ كریم ال بد ال ة ،  - ینظر د. علي ع ة الأردنی مع   . ١٨ص  ٢٠٠٧الجا
ة ٢ لإعلان في القانون، دار دجل مان، عقد ا علان ٣ .٤٢، ص ٢٠٠٧عمــان،  –) ینظر د. شیرزاد عزیز سلی محمد أبو سمرة، الإ معنى قریب  ة ) في  م ٢٠الأردن -التجاري، دار أسا  .٩، ص ٠٩
مادة (٤ نص ال عراقي رقم ١) ینظر  ة والإعلان ال مكاتب الدعای من قانون  ة  ٤٥)  . ١٩٧١لسن معدل  ال
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م الإعلان من خلالھا فقط دون ویؤخذ على ھذا التعریف أنھ حدد الوسیلة التي یت
  تحدید حقیقي للإعلان أو مفھومھ أو الغایة منھ.

) فأنھ لم یخرج عن موقف المشرع العراقي أعلاه ١أما بشأن المشرع المصري (
بشأن التركیز على الوسیلة التي یتم بھا الإعلان دون الالتفات لبقیة العناصر 

صوب اقتناء ھذه السلعة أو تلك الأخرى التي تؤثر في رضاء المستھلك وتدفعھ 
حسب المواصفات الخاصة بالسلعة والطریقة التي یتخذھا المعلن لترویج ذلك، الاً 

  أنھ أشار الى الھدف من الإعلان في التعریف الذي أورده لذلك
  تعریف الإعلان التجاري المضلل - الفرع الثاني: 

Section Two: Definition of Misleading Commercial Advertising 
أما بشأن الإعلان المضلل فقد اختلفت الآراء بشأن تحدید مفھومھ كما ھو حال 
أغلب المصطلحات القانونیة لما للفقھ من دور في أیراد مفھوم ھذا المصطلح أو 
ذلك حسبما وصل ألیھ اعتقاده من جھة، أو التركیز على ھذه المیزة أو تلك 

ن یعرفھ بناءاً على مجافاتھ الحقیقة للمصطلح المعرف من جھة أخرى، فھناك م
بالقول بأنھ كل محاولة لتقدیم معلومات أو بیانات غیر صحیحة أو أغفال للحقیقة أو 
أي ممارسة تؤدي إلى تضلیل المستھلك في أطار حصولھ على سلعة معینة تحقق 

  ).٢مصلحتھ وفق طرق عقلانیة (
افاة الحقیقة معیاراً في والملاحظ على ھذا التعریف أنھ یتخذ من الكذب أو مج

تعریف التضلیل حتى یقال للإعلان أنھ مضلل ، في حین أن ھناك رأيٌ في الفقھ 
یبدو غیر مكترث بتوافر عنصر الكذب في الاعلان حتى یكون مضللاً معرفاً أیاه 
بأنھ الأعلان الذي لا یتضمن معلومات كاذبة الاَ أنھ مصاغ بعبارات من شأنھا أن 

) ویبدو واضحاً أن أصحاب ھذا الرأي ٣المستھلك أو المتلقي (تؤدي الى خداع 
غیر مكترثین بتوافر عنصر الكذب في الإعلان حتى یكون مضلاً( حتى یقال لھ )، 

بل یستندون الى الوسیلة أو الطریقة التي یصاغ أو یصنع بھا الإعلان ومن ثم  
طاً في تمییز یوصف كذلك أذا ما نجح في خداع المتلقي ومن ثم أعتبارھا ضاب

  الإعلانات المضللة من عدمھا حتى وأن جاءت خالیة من الكذب .
ولیس ببعید ممن سبق یعرفھ أخر استناداً الى وسیلة التضلیل أو لكذب بأنھ كل 
أعلان یتم عرضة بطریقة تؤدي فعلاً أو من شأنھا أن تؤدي الى تضلیل المخاطبین 

  )٤ھم الاقتصادیة (بھ أو المنافسین على نحو یلحق ضرراً بمصالح
والملاحظ على ھذا التعریف أنھ عرف الشيء ینفسھ فھو یقول بوسیلة تؤدي الى 
التضلیل في حین أننا نبحث عن تعریف المصطلح نفسھ، فضلاً عن أنھ یثیر كثیر 
من الغموض بشأن تحدید معنى عبارة (یمكن أن یؤدي الى التضلیل) ولیس فعلاً 

  یار تعد الوسیلة كذلك.التضلیل الفعل ووفقاُ لأي مع
                                                        

١() مادة  علان التجاري في ال مشرع المصري الإ قم ١أذ عرف ال علان ر نظیم الإ من قانون ت ة  ٦٦)  ١٩٥لسن ة أو لوحة صنعت ٦ ة أو تركیب ة وسیل ھ (أی .)  بأن عرض أو النشر بقصد الإعلان . معدة لل كون  مادة أخرى وت ي  ماش أو بلاستك أو الزجاج أو أ   من خشب أو معدن أو ورق أو ق
كتوراه يف (٢ ة ، أطروحة د مقارن كتروني، دراسة  عاقد الإل ھلك في الت مست ة ال عم إبراھیم، حمای من بد ال . خالد ع ة الحقوق ، عین شمس ، - معنى قریب راجع د ٢، ص ٢٠١١كلی ة )٣  .٣٤ كویتی ة الحقوق ال مجل مقارن ،  كویتي وال في القانون ال من الخداع الإعلاني  ة  ة القانونی رد، الحمای لسعید الزق ة  ٤ع  - منقول عن د. أحمد ا   .١٧٠، ص ١٩٩٧ ٩السن
مطبوعات )٤ ة ال عقد ، شرك ھلك في نطاق ال مست ة ال یم أحمد ، حمای مانج رح مقارن . وی١٣٤، ص ١٠١٠بیروت ، - ینظر د. آ ة القانون ال مكتب مضلل،  كتروني ال من الإعلان التجاري الإل ھلك  مست ة لل مدنی ة ال لك لیث عزیز ضباب، الحمای كذ غداد،  –نظر    .٢١-٢٠، ص ٢٠٢٠ب
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ومن التشریعات العربیة التي عرفت التضلیل الإعلاني ھو المشرع الإماراتي أذ 
عرفھ بأنھ الإعلان عن سلعة أو خدمة بناءاً على معلومات خادعة أو أغفال 
معلومات جوھریة أو أساسیة ذات أرتباط في السلعة أو الخدمة مما یؤثر على 

قد بحیث أنھ ما كان لیتعاقد لولا تلك المعلومات، ویعتبر المستھلك ویدفعھ الى التعا
في حكم الإعلان المضلل الإعلان عن جوائز وتخفیضات وھمیة أو غیر 

  )  ١حقیقیة(
وبالحقیقة یعد موقف المشرع الإماراتي موقف حسن كونھ یعد الأعلان مضللاً 

ل معلومات حتى لو لم یتضمن مجرد الكذب أو الأدلاء بمعلومات كاذبة بل أغفا
جوھریة أو أساسیة ذات مساس حقیقي بالسلعة أو الخدمة، بل أن تلك المعلومات 
أو البیانات الوھمیة ھي التي جرت المتعاقد الى التعاقد وكانت السبب الحقیقي 
لأیھامھ في عملیة التعاقد تلك، وھو ما أشار ألیھ المشرع العراقي في القواعد 

) بالقول (.. لا ١١٨/١فیھ المتعاقد الآخر في المادة (المتعلقة بعیب الغلط الذي یقع 
أذا وقع غلط في ذات المتعاقد أو صفة من صفاتھ وكانت تلك الذات  -١ینفذ العقد 

  )٢(حيد أو السبب الرئيس في التعاقد)أو ھذه الصفة السبب الو
أما قانون حمایة المستھلك العراقي فلم یعرف الإعلان المضلل ولا الإعلان 

/سابعاُ بالقول كل شخص طبیعي أو ١عامة لكنھ عرف المعلن في المادة ( بصورة
معنوي یقوم بالإعلان عن سلعة أو خدمة أو الترویج لھا بذاتھ أو بواسطة غیره 
باستخدام أي وسیلة من وسائل الأعلان) والأولى بالمشرع أن یقول بأي وسیلة 

  مشروعة من وسائل الإعلان ولیست أي وسیلة 
شار الى التضلیل دون أن یعرفھ ضمن المحظورات على المجھز والمعلن كما أنھ أ

) من نفس القانون بالقول یحظر على المعلن والمجھز القیام بما یأتي ٩في المادة (
ممارسة الغش والتضلیل والتدلیس وأخفاء حقیقة بعض المواد المكونة  - (أولاً: 

  .  )٣للمواصفات المعتمدة في السلع والخدمات كافة) (
  تمییز الإعلان التجاري المضلل عن الإعلان المقارن  -المطلب الثاني: 

The second requirement: - Distinguishing between misleading 
commercial advertising and comparative advertising 
بالرغم من الجھود التشریعیة والفقھیة السابق ذكرھا بشأن تعریف الإعلان 

المضلل الاً أن وضع مفھوم ونطاق محدد لھذا الإعلان یبدو مھمة صعبة  التجاري
جداً في كثیر من الأحیان وأستكمالاً لمفھوم الأعلان المضلل ولوضع حدود فاصلة 
بینھ وبین ما یتشابھ معھ من إعلانات سنتولى خلال ھذا المطلب تمییز الإعلان 

راد بالإعلان المقارن ھو التجاري المضلل عن الإعلان التجاري المقارن و ی
الإعلان الذي یعتمد على المقارنة ما بین منتج أو سلعة معینة ومقارنتھا مع 

                                                        
مادة ()١ متحدة رقم ١یراجع ال ة ال عربی ة الإمارات ال ھلك الإتحادي لدول مست ة ال من قانون حمای ة  ١٥)  ٢٠لسن مادة () ٢  . ٢٠ من ال١١٨ال عراقي رقم )  مدني ال ٤قانون ال ة  ٠ معدل  ١٩٥١لسن   ال
مواد ( ٣ عراقي رقم ٩) و(١راجع ال ھلك ال مست ة ال من قانون حمای ة  ١)  ٢لسن ٠١٠.  
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مثیلاتھا من السلع أو الخدمات لاستمالة رضا المستھلك تجاه ھذه السلعة دون 
) ویبدو للوھلة الأولى أن الإعلان ١الالتجاء لسلع المنافسین محل المقارنة (

یھ  ولا یمكن عده غیر مشروعاً ، الاً أن الحقیقة لیست كذلك ، المقارن لا شائبة ف
أذ كثیراً ما یلجأ صاحب السلعة المعلن عنھا الى التشكیك  أو الانتقاص من 
المنافسین ومنتجاتھم حتى یرفع من قیمة بضائعھ أو سمعتھا أو استمالة رضا 

د یلجأ  المعلن الى المستھلك أو التأثیر على رضاءه بشأن ھذه البضاعة أو تلك ، وق
تسمیة السلع المنافسة أو قد یكتفي بذكر أسمھا او نوعھا  مما یسبب ضرراً للطرف 
صاحب السلعة المقارن بھا ، مما یحق لھ المطالبة بالتعویض ي حالة ثبوت 

  مسؤولیة الطرف الأول المشكك بالسلعة أو الخدمة .
ن حیث جاءت خالیة حتى من ولم تألُ أغلب التشریعات اھتماماً بالإعلان المقار

الإشارة الیھ كما ھو حال المشرع العراقي وأغلب تشریعات الدول العربیة، الاّ أن 
المشرع الفرنسي جاء معرفاً الإعلان المقارن في قانون الاستھلاك معرفاُ إیاه بأنھ 
(الإعلان الذي یقارن الممتلكات والخدمات والعلامات التجاریة والأسماء التجاریة 

لامة المتجر مع مثیلاتھا، وھذا الإعلان لا یكون مشروعاً الّ إذا كان حقیقیاً وع
    ٢ولیس من شأنھ أن یلحق ضرراً بالمستھلك)

من خلال ھذا المفھوم یتبین الفارق بین الإعلان المضلل والمقارن، أّذ قد لا 
من یتضمن الأخیر أي خداع أو غش أو أحتیال في المنتجات والسلع المعلن عنھا و

ثم یكون غایة الإعلان المقارن عندئذ ھو المقارنة والتمییز بین بضائع المعلن 
ومنتجات المنافسین المقارن بھا حتى دون الإشارة في كثیر من الأحیان الى 
مسمیاتھا أو مصدرھا، أنما یعتمد على الحط والانتقاص والإساءة الى سمعة 

مھا حتى تبرز منتجاتھ وكأنھا أفضل المنتجات المنافسة مقارنة بالمنتجات التي یقد
  من منافسیھا من حیث الجودة والمكونات والسمعة التجاریة ز

في حین أن الإعلان المضلل یعتمد كما ذكرنا على وسائل أو طرق احتیالیة لجذب 
جمھور المستھلكین قد تصل أحیاناً الى الكذب أو الخداع في أصل المكون أو 

و تاریخ الصنع أو مصدره بحیث تكون ھذه المعلومات المنتج النھائي أو تركیبتھ أ
الخادعة مصدر تعاقد المستھلك أو السبب الرئیس وراء استمالة رضاءه لأقتناء 
ھذه السلعة أو تلك، أو كما ذكرنا مسبقاً السبب الرئیس في التعاقد بحیث لو لم 

  تعاقد.تتوافر ھذه المعلومات الخادعة أو المضللة لما أقدم المستھلك على ال
لذلك یبدو جلیاً مما سبق أن لیس كل إعلان مقارن ھو بالضرورة إعلان مضلل، 
لكن ممكن أن یكون كذلك في حالات معینة كأن یتضمن الإعلان معلومات مضللة 
ومغلوطة وخادعة وكذلك یحط من بضائع المنافسین فعند ذلك یكون مضللاً 

  ومقارناً في الوقت نفسھ.
                                                        

ھلك )١ مست علاني التجاري وأثره على ال تضلیل الإ معنى قریب د. بتول صراوة عبادي، ال ة، ط -في  مقارن  .٧٦، ص ٢٠١١بیروت ،-منشورات الحلبي  ١دراسة 
مادة ()٢ عام ١٤/١٢٨ -٨یراجع ال ي ل لاك الفرنس ھ من قانون الاست  (١٩٩٤.  
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  یر تضلیل المستھلك وطرق الحمایة المقررة لھا معای -المبحث الثاني: 
Section Two: - Standards of Consumer Misleading and the 
Methods of Protection Approved for Them 
الأعلان المضلل  ھو لا یعدو أن یكون فعل أو نشاط غیر مشروع قانوناً، استناداً 

ء بمعلومات غیر حقیقیة عن السلع، لذا الى فكرة الخداع  أو الغش أو الكذب والأدلا
السؤال ھنا  وفق أي معیار یمكن أن نقول أن ھذا الأعلان خادع أو مضلل وھذا 
عكس ذلك، ھذا ما سنراه في المطلب الأول من ھذا المبحث ، أما طرق الحمایة 
المقررة قانوناً للمستھلك بعد ثبوت التضلیل الأعلاني ستكون محور المطلب 

نركز على طرق الحمایة التي جاء بھا قانون حمایة المستھلك كحق الثاني، وس
الرجوع عن شراء السلعة أو البضاعة أضافة لطرق الحمایة المقررة في القواعد 

  العامة للقانون .
  معاییر تضلیل حمایة المستھلك في الإعلان التجاري -المطلب الأول: 

First requirement: - Standards for misleading consumer protection 
in commercial advertising 
فیما یتعلق بمعاییر التضلیل أو الضوابط التي یمكن القول بمقتضاھا أن ھذا 
الأعلان التجاري أو النشاط تضمن تضلیلاَ من عدمھ ھي لا تعدو أن تكون المعیار 
الشخصي الذي قوامھ الشخص المستھدف من الأعلان، أو المعیار الموضوعي 

لذي یكون قوامھ الأفعال التي یستخدمھا المعلن أو صاحب الفعل والتي تؤثر في ا
الطرف المتضرر ومن ثم یمكن القول إن ھذه الأفعال ترتقي لمستوى التضلیل من 
عدمھ دون أكثراث بشخص المستھلك، وھو ما سنحاول الأجابة عنھ في الفرعین 

  التالیین.
  دید مستوى التضلیل الإعلانيالمعیار الشخصي في تح - الفرع الأول: 

 First branch: - The personal standard in determining the level of 
advertising deception 
یراد بالمعیار الشخصي في التضلیل الإعلاني ھو المعیار الذي یجعل من شخص 

ول المستھلك أو المتلقي ومقدار ما یتمتع بھ من مؤھلات  محوراً أو معیاراً للق
بتوفر التضلیل من عدمھ ، والمقصود ھنا أن شخصیة المتلقي بما تحملھ من 
ظروف وخصائص تكون محل أعتبار ومن ثم یقاس معیار التضلیل  بمقیاس 
شخصي قوامھ  المستھلك وما یتمتع ظروف حتى الشخصیة منھا، كمقدار العنایة 

والتدبیر التي  والحیطة التي یتبعھا الشخص في تدبیر أموره الخاصة والتبصر
یتمتع بھا في حالة مواجھة الأخطار أو الأفعال التي تسبب ضرراً، ناھیك حتى عن 
ظروفھ وصفاتھ الشخصیة كالسن ومقدار الثقافة  والمستوى التعلیمي والصحة 

، ١وسائر الأمور التي تحدد مقدار تعاملھ مع الآخرین داخل المجتمع بصورة عامة 

                                                        
ادر الالتزام ج ١ عراقي، مص مدني ال ة الالتزام القانون ال ، نظری مجید الحكیم وآخرون غداد، ص ١د. عبد ال ة ب ة القانونی مكتب ٢١_٢١٥، ال ٦. 
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ن المضلل أو الكاذب بشأن ھذه الأخیرة، معنى ذلك أو مدى تأثره بمحتوى الأعلا
أن الشخص المتعلم  یختلف عن آخر لم یتلقى ذات التعلیم، والشخص الحریص 
المتبصر لیست كالشخص الساذج الذي قد یخدع في بعض المعاملات أو جمیعھا، 
والشخص الذي یمتھن مھنة الطب أو المحاماة مثلاُ قد لا یكون بذات المستوى مع 

  ن یمتھن مھنة أخرى كالزراعة أو النجارة أو ما شابھ.م
وبالرغم  من المرونة وأمكانیة التطبیق بالنسبة لھذا المعیار، فضلاً عما یوفره من 
عدالة بالنسبة للشخص المتلقي لكونھ یؤدي الى أن تأخذ كل حالة أو بالنسبة لكل 

یؤدي الى تضلیلھ  مستھلك على حده، ومن ثم قیاس ما أذا كان الفعل أو الخداع
ومن ثم ایقاعھ في الضرر من خلال شباك الطرف المعلن أم لا، فأن كان قد وقع 
فعلاً عندئذ نقول أن الإعلان قد توافر فیھ التضلیل، وأن لم تكن كافیة لأیھامھ 
وأقناعھ شخصیاً عندئذ نكون أمام إعلان مشروع قانوناً دون تضلیل، حتى وان 

ستوى الأفعال قد ضلل شخص آخر وھو ما یقول بھ كان نفس الإعلان وبذات م
  )١أصحاب ھذا الرأي(

وأن ھذا المعیار یحقق مصلحة الطرف المستھلك أیما مصلحة فأنھ یكون غیر 
عادل بالنسبة للطرف الآخر في المعاملة أي الطرف المعلن أولاً، فضلاَ عن عدم 

  یاً.أمكانیة تطبیقھ من ناحیة العدالة واستقرار المعاملات ثان
فبالنسبة للطرف المعلن سوف یكون مركزه القانون قلق وغیر مستقر في أطار 
المعاملات التجاریة لكونھ یبقى غیر مطمئناً على الدوام  لأنھ وفي أطار علاقة 
قانونیة مع طرف معین  یكون أعلانھ مشروعاً وغیر مضلل ومن ثم یكون ھو 

رف المستھلك كان صاحب حق ولم یرتكب خطأ یوجب التعویض لكون الط
متبصراً ولم تجدي معھ وسائل المعلن عن الوقوع في التضلیل أستناداً لحذاقتھ 
وحرصھ وتبصر الطرف المستھلك، في حین بالنسبة لمستھلك ثاني وفي معاملة 
ثانیة قد تكون وسائلھ مضللة وكافیة لأیقاع المستھلك في فخ الخداع والتضلیل كون 

ي من الحیطة والتبصر ومن ثم تحقیق مسؤولیة المعلن الأخیر لم یكن على قدر كاف
عن ھذه الحالة حتى وأن كانت وسائلھ المستخدمة ھي ذاتھا في كلا المعاملتین 
لأختلاف صفات وحیطة وحذاقة  الطرف المستھلك في كل مرة، وھذا ما یجعل 
الطرف المعلن متخوف دائماً بشأن أسالیب الأعلان عن بضاعتھ وتعریف 

  عنھا خوفاً من المسؤولیة التي لیس لھا أسس ونطاق وقواعد محددة سلفاً.الجمھور 
أما بشأن مبدأ أستقرار المعاملات فأن ھذا المعیار لا یؤدي الى تحقیق العدالة 
الاجتماعیة أمام القضاء، فضلاً عن صعوبة تطبیقھ الى حد الاستحالة  كونھ یتطلب 

ار مستقل لكل من الطرف من القاضي في كل دعوى على حده أن یفصل معی
المتضرر والمتسبب في الضرر بناءاً على ظروفھ وصفاتھ الشخصیة وما یتمتع بھ 

                                                        
مكان طبع ١ مستھلك، بلا  ة لل ة القانونی موسى، الحمای كمال الدین  ١٩، د. أحمد   .٢٣، ص٨٧
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من تبصر وحیطة وحذر ومن ثم القول ما أذا كان مخطأ أذا كان المعلن أو 
متضرر أذ اكان مستھلكاً وھو فرض نادر جداً الى حد الاستحالة، كذلك فأن رقابة 

شبھ مستحیلة على ھذا المعیار كون المحاكم العلیا ینبغي  المحاكم العلیا سوف تكون
أن تعتمد على معیار موضوعي محدد مسبقاً دون الدخول في تفاصل وأحوال 
وصفات ومزاج  وتبصر أطراف العلاقة القانونیة ومقدار ودرجة ھذا التبصر في 

  كل حالة.
  لإعلانــي المعیار الموضوعي في تحدید مستوى التضلیل ا - الفرع الثاني:  

Second branch: - The objective standard in determining the level of 
advertising deception 
ازاء الصعوبات التي رافقت تطبیق المعیار الشخصي الأول في تحدید مستوى 
التضلیل الإعلاني  والمتمثلة كما رأینا في مبدأ أستقرار المعاملات وصعوبة وضع 

ل متلقي أو معلن اتجھت أنظار الفقھ ومعھ التشریعات الى تبني معیار محدد لك
معیار آخر یكون أكثر حیادیة وأكثر موضوعیة ومن ھنا كانت الانطلاقة لتبني 
المعیار الموضوعي لتحدید مستوى التضلیل الإعلاني وكما یدل الاسم على ذلك 

اري الذي یتبناه فأن ھذا المعیار نابع من النشاط الإعلاني ذاتھ أو العمل التج
الطرف المعلن بعیداً عن الأشخاص أطراف العلاقة القانونیة كالمعلن أو المتلقي  

  وصفاتھم  ومقدار تدبرھم أو تبصرھم .
والمقصود من ھذا المعیار أن مستوى التضلیل والخداع یقاس بمقیاس موضوعي 

لإعلان یعتمد على الوسائل التي یستخدمھا المعلن في صناعة وتصویر ووصول ا
وإخراجھ بطریقة معینة للجمھور ومن ثم الحكم فیما أذا كان مضللاً من عدمھ 
استناداً الى مقدار تأثیر وتضلیل ھذه الوسائل بمعیار الشخص المفترض أو 
المسمى بالشخص المعتاد، لذلك فأن تأثیر ھذه الوسائل الاعلانیة لا یقاس بمدى 

المعیار الأول، بل بمقدار تأثیرھا على  تأثیرھا بالشخص المتلقي وحده كما ھو حال
  .١الشخص المفترض أو المعتاد

وسمي مفترضاً لأنھ شخص غیر حقیقي أو غیر موجود بل یفترضھ القاضي 
ویحیطھ بنفس ظروف الطرف المتلقي ، وسمي معتاد لأنھ شخص متوسط من 
حیث مستوى الحرص والتبصر فلا ھو شدید الیقظة الخارق الذكاء ولیس ھو 

لمھمل البلید في التفكیر ومن ثم یتم افتراض ھذا الشخص وتجریده من ظروفھ با
الشخصیة وأحاطتھ بنفس ظروف الشخص المعلن لا سیما الظروف الخارجیة (أي 
ظرفي الزمان والمكان فقط ) دون بقیة الظروف الشخصیة ومن ثم قیاس مقدار 

تلقي أو تصرفھ وتبصره في ضوء ذلك ، بمعنى وضعھ بموقع الشخص الم
المتضرر من الإعلان الخداع وبذات الطرق المستخدمة من قبل الشخص المعلن ، 

                                                        
ھوري، الوسیط في شرح القان ١ ة راجع د. أحمد عبد الرزاق السن مدنی ة ال مسؤولی ید ال دد تحد بص موضوعي  معیار الشخصي وال معنى قریب بشأن ال مدني جفي  ة، ٢ون ال معارف _ الاسكندری ة ال منشأ ادر الألتزام،  ٨٩، ص ٢٠٠٨، مص ١. 
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فأن أثرت فیھ باعتبارھا كاذبة ومضللة وتحمل من وزرھا ضرر أصابھ عند ذلك 
نقول بمسؤولیة الطرف المعلن ،وان لم تثمر في جره للتعاقد أو تضلیلھ أو وقوعھ 

ة الطرف المعلن كون الشخص المتضرر في شباك الخداع  عندئذ لا یمكن مسائل
  كان أقل من مستوى أدراك وتبصر الشخص المعتاد والعكس صحیح .

  طرق الحمایة المقررة للمستھلك في حالة التضلیل الإعلاني -المطلب الثاني: 
The second requirement: - Methods of protection provided to the 
consumer in cases of misleading advertising  
بعد أن یتم أثبات وقوع التضلیل الإعلاني على الوجھ السابق بیانھ في المطلب 
السابق یعطى الحق للطرف المتضرر من الإعلان بالحصول على حقھ وفقاً 
للقانون أستناداً الى دعوى المسؤولیة الت یقیمھا بحسب نوعھا ما أذا كانت عقدیة 

منسوب للطرف المعلن (مرتكب الفعل الضار) أو تقصیریة، حسب نوع الأخلال ال
وما إذا كانت تربطھ مع المستھلك علاقة عقدیة صحیحة وحصل الأخلال بأحد 
بنودھا، أم لم تربط بینھما علاقة عقدیة وأنما حصل الأخلال بالتزام قانوني 

  مفروض على الكافة وھو عدم الإضرار بالغیر.
منصوص علیھ في القوانین المدنیة  وإذا كان ھذا الطریق ھو الطریق العام ال

والذي یجیز للأشخاص المتضررین بصورة عامة أن یلجؤوا الى القضاء طلباً 
للتعویض في حالة الضرر بعد ثبوت أركان المسؤولیة المدنیة بصورة عامة من 
خطأ وضرر ورابطة سببیة فیما بینھما، فأن التطور الحدیث والمتزاید للأخطار 

حتیال جعل القوانین الخاصة تنحو منحى آخر بشأن الحمایة وعملیات الغش والا
القانونیة المقررة للأشخاص ضحیة التضلیل والغش والخداع في أطار القانون 
الخاص، ومن ھذه الطرق ھو ما یسمى بحق الرجوع والذي یسمح للطرف 
المتضرر من الأعلان الكاذب والمضلل أن یرجع عن التعاقد ویعید السلعة أو 

عة المعیبة والتي لا تطابق المواصفات المتفق علیھا أو المعتبرة  والتي تم البضا
الاعلان عنھا، ولذلك سنتكلم عن طرق الحمایة المقررة في القانون المدني 
والمقصود بذلك دعوى التعویض لكن دون توسع كون أحكامھا أصبحت معروفة 

أما الفرع الثاني  ولیست ھناك مجال لشرحھا بالتفصیل، ھذا في افرع الأول ،
سنخصصھ لطریقة الحمایة التي أوجدھا قانون حمایة المستھلك العراقي في حالة 
الغش والأحتیال والمقصود بذلك حق العدول أو الرجوع عن السلعة أو البضاعة 

  محل التعاقد.
 دعوى التعویض كطریق من طرق حمایة المستھلك - الفرع الأول: 

First Branch: - Compensation Claim as a Method of Consumer Protection 
یراد بدعوى التعویض ھنا الدعوى التي یقیمھا الطرف المتضرر ضد الطرف 
مرتكب الفعل الضار للمطالبة بالتعویض عما لحقھ من ضرر أو بمعنى دعوى 
المسؤولیة المدنیة، وفي ھذه الحالة غالباً ما تكون دعوى مسؤولیة عقدیة ناشئة عن 
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ل بإلتزام عقدي بین الطرف المعلن والمستھلك وھو غالباً یكون عقد بیع الأخلا
للسلعة أو البضاعة أو الخدمة التي تم الأعلان عنھا بطرق أعلانیة خادعة ومضللة 
مما دعا الطرف المستھلك الى الوقوع في شباك التضلیل وشراء ھذه السلعة التي 

  تبین أنھا تخالف ما تم الاعلان عنھ.
مسؤولیة المدنیة بنوعیھا العقدیة والتقصیریة بصورة عامة على أركان وتقوم ال

ثلاث وھي الخطأ والضرر والرابطة السببیة التي تجعل من الخطأ سبباً والضرر 
نتیجة مباشرة لھ، مع ملاحظة ما جرى على ركن الخطأ من تغییر كبیر بشأن 

  أثباتھ أو حتى وجوده في بعض أنواع المسؤولیة.
بصدد البحث التفصیلي عن ھذه الأركان وحكم تحققھا لكن بمقدار حمایة ولسنا ھنا 

الطرف المستھلك في الأعلانات المضللة سنتكلم عن أركان المسؤولیة الثلاث 
  وحكم تحققھا ونقصد بھ التعویض في النقاط الأربعة التالیة 

  ركن الخطأ  -أولاً: 
المسؤولیة العقدیة ولكنھا في  كثرت التعریفات الفقھیة التي تناولت ركن الخطأ في

الغالب تصب بمفھوم واحد أو متقارب أذ یمكن تعریفھ بأنھ أخلال بألتزام قانوني 
سابق یصدر عن أدراك فأن كان مصدر ھذا الألتزام عقد كنا بصدد خطأ في 
مسؤولیة عقدیة، وأن كان مصدر الألتزام القانون في ضل عدم وجود العقد أسمینا 

  ١ئة عن الخطأ ھنا بالمسؤولیة التقصیریة المسؤولیة الناش
وفي أطار حمایة المستھلك من خطر التضلیل الأعلاني یمكن القول ان الخطأ ھو 
الأخلال الذي یرتكبھ الطرف المعلن أو المنتج صاحب السلعة بعدم ألتزامھ 
بالضوابط والشروط المتفق علیھا مع الطرف المستھلك والمتعلقة بجودة أو 

طریقة أنتاج أو أستخدام السلعة أو البضاعة حسب المواصفات الفنیة مواصفات أو 
والقانونیة أو حتى تلك التي تلبي حاجة المستھلك في حالة الأتفاق على ذلك، معنى 
ذلك حسب الأصل على المعلن أو المنتج أن یراعي الأصول والشروط الفنیة 

یة في ھذا المجال، أما في المتعلقة بالسلعة أو الخدمة حسبما تقضي بھ الأصول الفن
حالة الأتفاق مع الطرف المستھلك على أن تحقق مصلحتھ الشخصیة فیجب في 
ھذه الحالة أن تتحقق ھذه المصلحة حتى نقول بتنفیذ المعلن لألتزامھ والاّ تحققت 
مسؤولیتھ القانونیة كونھ یعد مخطئاً ھنا ومن ثم یحق للطرف المتضرر من العقد( 

بتھُ بالتعویض  حسب ما ذكرنا بصدد معاییر التضلیل المتعلقة المستھلك ) مطال
  بالمعیار الموضوعي للمسؤولیة العقدیة في المطلب السابق

وجدیر بالذكر أن الخطأ من حیث أثباتھ یقسم الى عدة أقسام منھا الخطأ الذي یقع 
 أثباتھ على المتضرر وھذا ھو الأصل، والخطأ المفترض فرضاً یقبل أثبات العكس

والخطأ المفترض فرضاً غیر قابل لأثبات العكس، مع ملاحظة ما طرأ على ركن 

                                                        
ھوري ١ د. عبد الرزاق السن ق، ص راجع بشأن تفاصیل ذلك  ق، ص ٨٩٣، المصدر الساب صدر ساب مجید الحكیم وآخرون، م بد ال لك د. ع كذ  .٢٢_٢١٩ ٠.  
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الخطأ من حیث التعدیل والتغییر في عناصره تحت ما یسمى بالمسؤولیة المادیة أو 
  حتى المسؤولیة دون توافر ركن الخطــأ.

  ركن الضرر  - ثانیاً: 
لحة مشروعة یُراد بالضرر بصورة عامة أذى یصیب الشخص في حق أو مص    

قانوناً، ویقسم على نوعین مادي ومعنوي، ویعرف الضرر المادي بأنھ الخسارة 
التي تصیب المتضرر في مالھ أو ذمتھ المالیة فتؤدي الى نقصان في قیمتھا 
كأتلاف أو تخریب لأموالھ أو تفویت فرصة محققھ علیھ أو أصابة تؤدي الى تكبھ 

  نفقات مالیة.
الضرر الذي لا یؤدي الى خسارة في الذمة المالیة أما الضرر المعنوي فھو 

مباشرة بل یكون في صورة مساس بالشعور أو العاطفة ناتج عن إھانھ، أم ألم ناتج 
عن إصابة، أو تقیید للحریة ناتج عن حبس دون حق قانوني، أو حتى الحط من 

الأفعال الأعتبار الأجتماعي والوظیفي أو الأنساني الناشئ عن التعدي بالكلام أو 
  التي تشكل خرقاُ لقواعد القانون أو خارج الضوابط القانونیة.

ولیس كل خطأ واجب تعویضھ في القانون بل یقتصر الأمر على الضرر المباشر 
دون الضرر غیر المباشر، ویراد بالمباشر ما كان نتیجة طبیعیة لعدم تنفیذ 

و الأخلال بألتزام قانوني، الالتزام، سواء أكان الألتزام ناشئ عن الأخلال بالعقد أ
بمعنى سواء أكنا أمام مسؤولیة عقدیة أم تقصیریة، ولیس ذلك فحسب بل یختلف 
تعویض الضرر كذلك حسب نوع المسؤولیة، ففي أطار المسؤولیة العقدیة لا 
تعویض عن الضرر المعنوي بل المادي والمتوقع منھ فقط دون غیر المتوقع، دون 

  ار المسؤولیة العقدیة.الضرر المعنوي، ھذ في إط
أما في إطار المسؤولیة التقصیریة فنطاق التعویض یكون أوسع أذ یتسع نطاق 
تعویض الضرر المادي المباشر لیشمل المتوقع وغیر المتوقع، فضلاً عن تعویض 

  .١الضرر المعنوي في أطار ھذه المسؤولیة 
غالباُ ما یكون عقد  وبما أننا بصدد مسؤولیة عقدیة تنشأ في أغلب الأحیان من عقد

بیع منتج أو سلعة أو تزود بخدمة للمستھلك من قبل المزود أو المعلن فأن نطاق 
تعویض الأضرار ھنا یقتصر على ما یصیب المستھلك من ضرر مادي ناشئ عن 

  العقد مباشرة وكان متوقعاً وقت التعاقد دون بقیة الأضرار الأخرى.
نتیجة طبیعیة للأخلال بالألتزام العقدي  فضلاً عن ذلك فأن الضرر لابد أن یكون

أو كما قلنا نتیجة طبیعیة للخطأ الحاصل من قبل الطرف المعلن أو المتعاقد الآخر، 
كأن یكون المنتج مخالف للمواصفات المتفق علیھا أو لیست بالمواصفات المطلوبة 

أتفق  أو المكونات لیس بالمستوى المطلوب أو أن المنتج من ماركة معینة غیر ما
علیھ ما سبب ضرر للمستھلك بناءاً على الطرق الاعلانیة المضللة التي أنتھجھا 

                                                        
مادة ( ١ ٢٠نص ال عراقي رقم ٧ مدني ال من القانون ال ة  ٤٠)  . ١٩٥١لسن معدل  ال
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المعلن للمنتج أو السلعة والتي تسببت بإقبال الطرف المتضرر على شراؤھا، 
والمقصود من ذلك ھو رابطة السببیة بین الخطأ والضرر  والتي جعلھا بعض 

  قدیة والتي بتحققھا یستحق التعویض.الفقھ الركن الثالث من أركان المسؤولیة الع
  حكم تحقق المسؤولیة أو (التعویض)  - ثالثاً: 

یراد بالتعویض بصورة عامة مبلغ من النقود أو أي ترضیة من جنس الضرر 
تعادل ما لحق الدائن من خسارة وما فاتھ من كسب كانا نتیجة طبیعیة لعدم تنفیذ 

  ).١ول(المتعاقد لإلتزامھ على نحو متفق علیھ ومعق
وفي أطار المسؤولیة التعاقدیة التي نحن بصددھا كون الأخلال بالتنفیذ ناشئ عن 
ألتزام تعاقدي في أغلب الأحیان بین المعلن والمستھلك لذلك یكون التعویض بعد 
تحقق أركان المسؤولیة ھو التعویض غیر النقدي أذا أمكن ذلك، أما أذ تعذر ھذا 

لنقدي الذي یعد الأصل في المسؤولیة المدنیة الأخیر لأي سبب یصار للتعویض ا
  بصورة عامة.

و لكون الأخلال بالتنفیذ بالألتزام ناشئ عن عقد فلذلك یصار للتعویض غیر 
النقدي، كأن یصار الى أستبدال السلعة غیر المطابقة للمواصفات بأخرى ذات 

یر مواصفات متفق علیھا، أو إستبدال السلعة المزیفة والتي تحمل ماركة غ
صحیحة أو لیست بالأصلیة الى سلعة أخرى من ماركة معروفة أو تحمل 
المواصفات المتفق علیھا أضافة الى التعویض النقدي أن أستلزم الأمر أو حتى 
یصار الى إعادة الحال الى ما كان علیھ قبل التعاقد أن أمكن ذلك مع التعویض أن 

  كان لھ مقتضى.
د العامة والذي نظمتھ أغلب القوانین الداخلیة ولكون ھذا الموضوع من قبیل القواع

للدول منذ زمن بعید فضلاً عن الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالموضوع، أضافة 
للجھود الفقھیة الكبیرة في ھذا المجال لذلك نفضل عدم التوسع فیھ وسنتكلم عن 

صد بھا الطرق التي أوجدتھا التوجھات التشریعیة الجدیدة في حمایة المستھلك ونق
  حق الرجوع عن العقد وھو ما سنعالجھ في أدناه.

 حق الرجوع عن التعاقد كطریق من طرق حمایة المستھلك - الفرع الثاني: 
 Second branch: - The right to withdraw from the contract as a 
means of consumer protection 

منوح للمتعاقد في حالات یراد بحق المتعاقد في الرجوع عن العقد بأنھ خیار م
معینة تبرر رجوعھ عن التعاقد بعد تمام العقد دون أن تترتب على عاتقھ مسؤولیة 

  قانونیة.

                                                        
بق، ص  ١ م، مصدر سا مجید الحكی  .٢٤٥_ ٢٤٤راجع د. عبد ال
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وھو شبیھ بحق المتعاقد في فسخ العقد في العقود غیر الملزمة للجانب واحد، الا أن 
حق الرجوع لا یحتاج لتدخل قاضي في الموضوع أو التأكد من أن المتعاقد قد أخل 

  بتنفیذ ألتزامھ.
وتؤكد التشریعات الحدیثة التي نظمت ھذا الحق أن النطاق الطبیعي لتطبیقھ ھو 
التعاقد بالمراسلة أو بوسائل الأتصال الحدیثة كالتعاقد عبر الأنترنیت في الوقت 

) ویذھب بعض الفقھ ١الحالي كالقانون الفرنسي الخاص بالتعاقد بالمراسلة (
ن العقد وخیار الرؤیة المعروف في الفقھ الأسلامي للتقریب بین حق الرجوع ع

والذي تبناه المشرع العراقي في عقد البیع في المادة  والحقیقة أن الحكمة ھي 
واحدة من تقریر كلا الحالتین وھي الرخصة التي تنشأ  للمتعاقد الذي تعاقد على 

  ما أتفق علیھشيء ولم یراه تمكنھ من أخذه أو رده عن رؤیتھ أذا تبین أنھا خلاف 
ونحن من جانبنا نرى مدى مصداقیة ھذا الرأي في التقریب بین الخیارات 
الممنوحة للمعاقد في بعض العقود في القانون المدني العراقي كخیار الرؤیة أو 

مع حق المتعاقد في العدول عن العقد بعد رؤیتھ  ٢حتى خیار الشرط أو خیار العیب
م الأتفاق علیھ أو كونھ أنھ لا یحقق غرض للمنتج أذا تبین أنھ مخالف لما ت
  المستھلك الخاص من وراء التعاقد.

وبصدد موقف القوانین الخاصة التي جاءت لتنظم حق المستھلك في الرجوع عن 
العقد نجد أن المشرع الفرنسي كان سباقاً في تنظیم ھذا الحق في قانون التعلیم 

تعاقد خیار العدول خلال مدة والذي منح الم ١٩٧١بالمراسلة والصادر في عام 
طویلة تصل الى ثلاثة أشھر ثم توالت التعدیلات حتى قصرت ھذه المدة لتصل الى 

) والصادر أستناداً ٧٤١/٢٠٠١سبعة أیام في التوجیھ الصادر بالمرسوم رقم (
  ). ٣(١٩٩٧) في عام ٧/٩٧للتوجیھ الأوربي رقم (

د المشرع المصري نظم حق أما بشأن موقف التشریعات العربیة المقارنة فنج
في حالات  ٤المتعاقد في الرجوع عن العقد في قانون حمایة المستھلك المصري

خاصة والتي جاء فیھا (...للمستھلك خلال أربعة عشر یوماً من تسلم أي سلعة 
الحق في أستبدالھا أو إعادتھا أو أسترداد قیمتھا ...) ویلاحظ على موقف المشرع 

ھذا الحق في العقود التي تبرم عن طریق الأنترنیت فقط بل المصري أنھ لم یحدد 
جاء النص لیشمل حق المتعاقد بصورة عامة  وھذا واضح من خلال حق 
المستھلك في تسلم أیة سلعة ، فضلاً عن ذلك فأن المشرع لم یقید ھذا الحق من 
 حیث نطاقھ من حیث الأتفاق، بل بالعكس أجاز الأتفاق على خلافھ في حالة كون
الشروط والضمانات المتفق علیھا ھي في مصلحة المستھلك ولیس العكس، وھذا 
یبدو من  الشطر الأول للمادة والتي جاءت ب( مع عدم الأخلال بأیة ضمانات أو 
شروط قانونیة أو أتفاقیة أفضل للمستھلك ....) ویبدو مذھب المشرع المصري 

                                                        
مادة ( ١ ة الفرنسي رقم ١ال مراسل عاقد بال من قانون الت  (٢ ة  ١  ،١٩٧٧لسن

مادة (  ٢ ١٠من ذلك ال مادة ( ) من٩ ة بخیار الشرط وال علق مت عراقي ال مدني ال ة.٥١٧القانون ال ة بخیار الرؤی علق مت ھ وال من مقارن، ط ٣ )  عاقد في القانون ال محمد الجمال، السعي الى الت فى  مزید راجع د. مصط ة _ بیروت،  ١لل عدھا ٢١٨، ص ٢٠٠٢منشورات الحلبي الحقوقی   وما ب
مادة ( ٤ ھلك المصري رقم ٨ال مست ة ال من قانون حمای ة  ٦٧)    .٢٠٠٦لسن
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عدم تحدید نطاق ھذا الحق حسناَ في تقریر مثل ھذا الحق للمستھلك فضلاً عن 
قانوناً أو حتى أتفاقاً الاذ أذا كان ذلك في مصلحة المستھلك أو یزید من حقوقھ 

  المقررة قانوناً.
أما بالنسبة لموقف المشرع اللبناني فیبدو أنھ قد ضیق من نطاق الحق الممنوح 

) ٥٥للمتعاقد مقارنة بموقف المشرع المصري أذ جاء في الفصل العاشر/ المادة (
من ھذا القانون أنھ (یجوز للمستھلك الذي یتعاقد وفق احكام ھذا الفصل العدول 

  عن قراره بشراء السلعة أو أستئجارھا أو الاستفادة من الخدمة..).
أذ یبدو واضحاً أن المشرع قصر حق العدول عن العقد في حالة التعاقد وفق أحكام 

  الفصل العاشر من ھذا القانون فحسب.
بة للمشرع العراقي فقد نظم ھذا الحق بنص موجز في قانون حمایة أما بالنس

المستھلك العراقي الاّ أنھ لم یحدد مدة معینة للمستھلك تمكنھ من استعمال ھذا 
الحق، فضلاً عن قصره حق الرجوع في حالة عدم حصولھ على المعلومات التي 

یاً من ھذه المادة ) من ھذا القانون أذ جاء في الفقرة ثان٦نصت علیھا المادة (
(للمستھلك وكل ذي مصلحة في حالة عدم حصولھ على المعلومات المنصوص 
علیھا في ھذه المادة أعادة السلع كلاً أو جزءاً الى المجھز والمطالبة بالتعویض 

  ١أمام المحاكم المدنیة عن الضرر الذي یلحق بھ أو بأموالھ جرّاء ذلك) 
نھ ضیق من نطاق حق المستھلك في والملاحظ على نص المشرع العراقي أ

الرجوع عن العقد من حیث النطاق ووسعھ من حیث الأشخاص، فمن حیث النطاق 
قید ھذا الحق للمستھلك في حالة عدم حصولھ على المعلومات التي نصت علیھا 
الفقرة (أولاَ من ھذه المادة) فقط ولیس حق مطلق لھ كما فعل المشرع الفرنسي 

  والمصري 
توسیع ھذا الحق فھو لم یقصره على المستھلك بل قرر ھذا الحق أما بصدد 

للمستھلك ولكل ذي مصلحة، كما أن المشرع العراقي لم یحدد مدة یثبت خلالھا ھذا 
الحق للمستھلك علیھ أن یرد البضاعة أو السلعة التي تعاقد علیھا والتي بأنتھاءھا 

تدخل المشرع لتحدید ھذه  یتحول العقد الى غیر قابل للرجوع عنھ وھو ما یتطلب
المدة التي تعد من مستلزمات حق الرجوع حتى لا تبقى المراكز القانونیة قلقة لمدة 

  طویلة سیما مركز المعلن والمنتج وھو یفتح باب الأجتھاد أمام الفقھ والقضاء.
  Conclusion                           الخاتمــــــــة

یر التضلیل الموجبة لحمایة المستھلك في الإعلانات في ختام بحثنا الموسوم بـ(معای
التجاریة المضللة) نلخص في ھذه الخاتمة أبرز النتائج التي توصلنا ألیھا، فضلاً 

   -عن أبرز التوصیات التي نوجھھا للمشرع العراقي وفق الآتي: 
  

                                                        
مادة ( ١ ھا یحق ل٦راجع ال ء ب الإیفا ھا أو عدم  خلال ب ھلك والتي أذا تم الأ مست وق ال عراقي في الفقرة أولاً والتي تتضمن حق ھلك ال مست ة ال من قانون حمای ماد)  من ال ھ الفقرة ثانیاً  ما قررت عاقد حسب   ة نفسھا.ھ الرجوع عن الت
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     First: - Results           النتائج  -أولاً: 
وسیلة مھمة وفعالة لتعریف جمھور المستھلكین بنوع _ أن الإعلان التجاري ھو ١

البضاعة أو السلعة أو الخدمة المقدمة من قبل المنتج حتى تكون علمل ترویج 
وتشجیع ومن ثم أقبال على أقتناء ھذه السلعة دون غیرھا من سلع المنافسین بناءاً 

  على توافر صفات معینة.
تنظیمھ المشرع من خلال أعتباره _ أن الإعلان التجاري ھو نشاط مشروع قام ب٢

عمل تجاري في أغلب التشریعات الداخلیة للدول فضلاً عن التشریعات الدولیة 
(الأتفاقیات) بشرط أن یكون الإعلان ضمن الحدود القانونیة المرسومة بعیداً عن 

  الغش والتضلیل والخداع.
غلوطة أو _ یراد بالأعلان المضلل ھو الإعلان الذي یستند الى معلومات م٣

مضللة أو غیر حقیقیة في مكونات السلعة أو طریقة أنتاجھا أو طریقة مزج 
المكونات أو مصدر منشؤھا بشرط أن تكون ھذه المعلومات الكاذبة عامل تشجیع 

  واستمالة رضا المستھلك وتضلیلھ في الأقبال على شراء السلع وأقتناؤھا.
بثھ عبر وسائل ألكترونیة أو من _ حتى وأن كان الإعلان التجاري یتم تنفیذه و٤

خارج حدود الدولة الاّ أن التشریعات تصدت لذلك من خلال نصوص القانون في 
توفیر الحمایة القانونیة للمستھلك في حالة تعرضھ للتضلیل أو الخداع سواء اكانت 
ھذه الحمایة مقررة في القواعد العامة كدعوى التعویض أو حتى في القوانین 

  لمستھلك في الرجوع عن شراء السلع أو البضائع في حالات معینة.الخاصة كحق ا
ھناك أكثر م معیار للقول بتوافر التضلیل في الإعلان التجاري من عدمھ منھا  -٥

ما یسمى بالمعیار الشخصي للتضلیل والذي یجعل المستھلك وصفاتھ المجردة 
ھو المعیار  معیاراً في قیاس التضلیل، في حین أن المعیار الأكثر قبولاً

الموضوعي الذي یبحث عن التضلیل داخل الإعلان نفسھ وبالذات العناصر الداخلة 
في الإعلان كالمعلومات والمواصفات المذكورة الاّ أنھ لم یغفل شخص المستھلك 

  تماماً 
   Second: Proposals     المقترحات - ثانیاً: 

ظر الاعتبار عند تعدیل نتوجھ للمشرع العراقي بمجموعة مقترحات علھا تؤخذ بن
  ٢٠١٠لسنة  ١قانون حمایة المستھلك العراقي النافذ رقم 

_ نقترح على المشرع العراقي توفیر أوجھ حمایة كافیة للمستھلك أسوة ١
بالمشرعین في الدول المقارنة أو الدول التي سنت قوانین لحمایة المستھلك، كون 

دیث الصدور لكنھ أغفل بعض قانون حمایة المستھلك لدینا صحیح أنھ قانون ح
أوجھ الحمایة لا سیما تلك التي تتعلق بحمایتھ من الغش والتدلیس والخداع لا سیما 

  في الإعلانات التجاریة المضللة.
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_ نقترح على المشرع العراقي أو یولي مسألة الأعلانات التجاریة التي تبث عبر ٢

كونھا تعد بیئة حرة وسائل التواصل الأجتماعي أو الأنترنیت عنایة خاصة، 
ومساحة رحبة للمعلنین والمنتجین في الترویج لبضائعھم وسلعھم مما یدعوھم في 
بعض الأحیان الى اللجوء لوسائل غیر مشروعة كالغش والتضلیل والخداع ن لذا 
نقترح أن یكون الاختصاص القضائي في ھذه المسائل من حق القضاء العراقي 

  أو جزء كبیر وقع منھ داخل العراق.كون الضرر قد تحقق في العراق 
_ نقترح كذلك أن یكون الأختصاص القانوني في نظر ھذه الدعاوي من ٣

اختصاص القانون العراقي كون العقد قد تم أبرامھ داخل العراق حتى وأن تم عبر 
وسیط الكتروني، كون قبول المستھلك العراقي قد صدر منھ ووصل الى علم 

أستناداً الى نظریة أتمام العقد بین الغائبین وصول الموجب وھو داخل العراق 
  القبول والعلم بھ من قبل الموجب.

_ كذلك نقترح على المشرع العراقي أن ینظم حق المستھلك في الرجوع عن ٤
التعاقد بصورة واضحة ووافیة ویحدد لھ مدة یسقط خلالھا كأن تكون سبعة أیام أو 

كون عامل ردع بالنسبة للمعلین الذین عشرة  أسوة بالقوانین المقارنة حتى ی
ینتھجون الغش والخداع والتحایل في الترویج لبضائعھم وبیعھا للمستھلك، كونھم 
سیدركون أنھ في حالة التحایل والتضلیل سیتم رد البضاعة علیھم وإلزامھم 
بالتعویض وفقاً للقانون، كون قانون حمایة المستھلك جاء بتنظیم ھذا الحق بصورة 

وھامشیة ودون تحدید أجل زمني لھذا الحق وھو ما یتعارض مع الغرض عامة 
  منھ

  List of footnotesقائمة الھوامــــش      
  ١٨ص  ٢٠٠٧الجامعة الأردنیة،  -) د.علي عبد الكریم المناصیر، الإعلانات التجاریة، أطروحة دكتوراه١(
  .٤٢، ص ٢٠٠٧عمــان،  –دار دجلة  ) ینظر د. شیرزاد عزیز سلیمان، عقد الإعلان في القانون،٢(
  .٩، ص ٢٠٠٩الأردن - ) في معنى قریب محمد أبو سمرة، الإعلان التجاري، دار أسامة ٣( 
  المعدل. ١٩٧١لسنة  ٤٥) من قانون مكاتب الدعایة والإعلان العراقي رقم ١) ینظر نص المادة (٤( 
بأنھ (أیة  ١٩٥٦لسنة  ٦٦من قانون تنظیم الإعلان رقم ) ١) أذ عرف المشرع المصري الإعلان التجاري في المادة (٥( 

وسیلة أو تركیبة أو لوحة صنعت من خشب أو معدن أو ورق أو قماش أو بلاستك أو الزجاج أو أي مادة أخرى وتكون معدة 
  للعرض أو النشر بقصد الإعلان..) 

التعاقد الإلكتروني، دراسة مقارنة، أطروحة  ) في معنى قریب راجع د. خالد عبد المنعم إبراھیم، حمایة المستھلك في٦( 
  .٢٣٤، ص ٢٠١١كلیة الحقوق، عین شمس، - دكتوراه

) منقول عن د. أحمد السعید الزقرد، الحمایة القانونیة من الخداع الإعلاني في القانون الكویتي والمقارن، مجلة الحقوق ٧( 
  .١٧٠، ص ١٩٩٧ ٩السنة  ٤ع  - الكویتیة 

. وینظر ١٣٤، ص ١٠١٠بیروت، -رحیم أحمد، حمایة المستھلك في نطاق العقد، شركة المطبوعات ) (ینظر د. آمانج ٨( 
بغداد،  –كذلك لیث عزیز ضباب، الحمایة المدنیة للمستھلك من الإعلان التجاري الإلكتروني المضلل، مكتبة القانون المقارن 

  .٢١- ٢٠، ص ٢٠٢٠
  . ٢٠٢٠لسنة  ١٥ك الإتحادي لدولة الإمارات العربیة المتحدة رقم ) من قانون حمایة المستھل١) یراجع المادة (٩( 
  المعدل  ١٩٥١لسنة  ٤٠) من القانون المدني العراقي رقم ١١٨) (المادة (١٠(  
  .٢٠١٠لسنة  ١) من قانون حمایة المستھلك العراقي رقم ٩) و(١) راجع المواد (١١(  
 ١دراسة مقارنة، ط - یل الإعلاني التجاري وأثره على المستھلك ) (في معنى قریب د. بتول صراوة عبادي، التضل١٢( 

  .٧٦، ص ٢٠١١بیروت ،-منشورات الحلبي 
  .١٩٩٤) من قانون الاستھلاك الفرنسي لعام ١٤/١٢٨ -٨) (یراجع المادة (١٣(
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لمكتبة القانونیة بغداد، ، ا١) د. عبد المجید الحكیم وآخرون، نظریة الالتزام القانون المدني العراقي، مصادر الالتزام ج١٤( 

  .٢١٦_٢١٥ص 
  .٢٣، ص١٩٨٧) د. أحمد كمال الدین موسى، الحمایة القانونیة للمستھلك، بلا مكان طبع، ١٥( 
) في معنى قریب بشأن المعیار الشخصي والموضوعي بصدد تحدید المسؤولیة المدنیة راجع د. أحمد عبد الرزاق ١٦( 

  .٨٩١، ص ٢٠٠٨، مصادر الألتزام، منشأة المعارف _ الاسكندریة، ٢دني جالسنھوري، الوسیط في شرح القانون الم
. كذلك د. عبد المجید الحكیم وآخرون، ٨٩٣) راجع بشأن تفاصیل ذلك د. عبد الرزاق السنھوري، المصدر السابق، ص ١٧( 

  .٢٢٠_٢١٩مصدر سابق، ص 
  المعدل. ١٩٥١لسنة  ٤٠) من القانون المدني العراقي رقم ٢٠٧) نص المادة (١٨(
  .٢٤٥_ ٢٤٤) راجع د. عبد المجید الحكیم، مصدر سابق، ص ١٩(
  ،١٩٧٧لسنة  ٢١) من قانون التعاقد بالمراسلة الفرنسي رقم ١) المادة (٢٠(
  ) منھ والمتعلقة بخیار الرؤیة.٥١٧) من القانون المدني العراقي المتعلقة بخیار الشرط والمادة (١٠٩) من ذلك المادة (٢١( 
منشورات الحلبي الحقوقیة _  ١لمزید راجع د. مصطفى محمد الجمال، السعي الى التعاقد في القانون المقارن، ط)  ل٢٢(

  وما بعدھا ٢١٨، ص ٢٠٠٢بیروت، 
  .٢٠٠٦لسنة  ٦٧) من قانون حمایة المستھلك المصري رقم ٨) المادة (٢٣( 
قرة أولاً والتي تتضمن حقوق المستھلك والتي أذا تم ) من قانون حمایة المستھلك العراقي في الف٦)  راجع المادة (٢٤( 

  الأخلال بھا أو عدم الإیفاء بھا یحق لھ الرجوع عن التعاقد حسبما قررتھ الفقرة ثانیاً من المادة نفسھا.
  Sourcesالمصـــادر               

  الكتب القانونیة -أولاً: 
ع الإعلاني في القانون الكویتي والمقارن، مجلة د. أحمد السعید الزقرد ، الحمایة القانونیة من الخدا )١(

  ١٩٩٧السنة التاسعة،  ٤الحقوق الكویتیة، العدد 
 .٢٠١٠بیروت، -د. آمانج رحیم أحمد، حمایة المستھلك في نطاق العقد، شركة المطبوعات  )٢(
 .٢٣، ص١٩٨٧د. أحمد كمال الدین موسى، الحمایة القانونیة للمستھلك، بلا مكان طبع،  )٣(
 ١دراسة مقارنة، ط -راوة عبادي، التضلیل الإعلاني التجاري وأثره على المستھلك د. بتول ص )٤(

 .٢٠١١بیروت ، -منشورات الحلبي 
 -د. خالد عبد المنعم إبراھیم، حمایة المستھلك في التعاقد الإلكتروني، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه  )٥(

 .٢٠١١كلیة الحقوق، عین شمس، 
 .٢٠٠٧عمان، - الإعلان في القانون، دار دجلة د. شیرزاد عزیز سلیمان، عقد )٦(
، مصادر الألتزام، منشأة المعارف ٢د.عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني ج )٧(

 .٢٠٠٨_ الاسكندریة، 
، المكتبة ١. عبد المجید الحكیم وآخرون، نظریة الالتزام القانون المدني العراقي، مصادر الالتزام ج )٨(

 .٢٠١٢بغداد،  القانونیة
 .٢٠٠٧الجامعة الأردنیة،  - د. علي عبد الكریم المناصیر، الإعلانات التجاریة، أطروحة دكتوراه )٩(
لیث عزیز ضباب، الحمایة المدنیة للمستھلك من الإعلان التجاري الإلكتروني المضلل، مكتبة القانون  )١٠(

 .٢٠٢٠بغداد،  –المقارن 
 .٢٠٠٩الأردن -أسامة  د. محمد أبو سمرة، الإعلان التجاري، دار  )١١(
منشورات الحلبي الحقوقیة _  ١د. مصطفى محمد الجمال، السعي الى التعاقد في القانون المقارن، ط )١٢(

  .٢٠٠٢بیروت، 
  القوانیـــن  -ثانیاً: 

  المعدل. ١٩٥١لسنة  ٤٠_ القانون المدني العراقي رقم ١
  عدل.الم ١٩٧١لسنة  ٤٥_قانون مكاتب الدعایة والإعلان العراقي رقم ٢
  .٢٠١٠لسنة  ١_ قانون حمایة المستھلك العراقي رقم ٣ 
  ١٩٥٦لسنة  ٦٦_قانون تنظیم الإعلان المصري رقم ٤
  .٢٠٠٦لسنة  ٦٧_ قانون حمایة المستھلك المصري رقم ٥
  .٢٠٢٠لسنة  ١٥_قانون حمایة المستھلك الاتحادي لدولة الإمارات العربیة المتحدة رقم ٦
  ،١٩٧٧لسنة  ٢١الفرنسي رقم  _قانون التعاقد بالمراسلة٧
  .١٩٩٤_ قانون الاستھلاك الفرنسي لعام ٨
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